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معضلات التمثيل القانوني في الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين
عبير بكر

تتعاظم الأعمال القضائية التي يقوم بها المجتمع المدينيّ في إسرائيل، سنويًا، والمتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على سلطة القانون. وقد أنبتت هذه النشاطات الواسعة العشرات من المحامين الجماهيريين والاجتماعيين الذين احتلوا مواقع في الحلبة القضائية، كعملاء أساسيين لدفع وتعزيز حقوق الأفراد والمجموعات على حدّ سواء.
 وفي إطار هذا النشاط يسعى أولئك المحامين إلى التعبير عن مداركهم وأفكارهم القيمية، بواسطة النظم القضائية، وإلى الاستعانة بالقوانين كرافعة للتغيير الاجتماعيّ وللتوزيع المُجدَّد والعادل للثراء والقوة في المجتمع. ويواجه أولئك المحامين، في أكثر من مرة، معضلاتٍ كثيرة تُصعّب من اتخاذ قرارات متعلقة بشأن التمثيل (القانوني) واتباع الاستراتيجية القانونية الملائمة لهذا التمثيل. في هذه المقالة القصيرة سأستعرض التخوّفات القائمة في توجيه نضال الأسرى الفلسطينيين من أجل تحسين ظروف حيواتهم في السجون نحو الحلبة القضائية، كما سأتطرق إلى الشكل الذي يمكن للإجراء القضائي أن يكبت من خلاله، أحيانًا، النضالَ من أجل دفع حقوقهم.
إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام في العام 2004:
بتاريخ 15/8/2004 بدأ نحو 1500 أسير فلسطيني مصنفين كأمنيين في سجون "نفحة" و"إيشل" و"أوهلي كيدار" و"هداريم" إضرابًا عن الطعام، إحتجاجًا على ظروف سجنهم الصعبة في سجون الدولة. وبعد مرور أيام معدودة انضمّ إليهم أسرى من سجون أخرى وزاد عدد المضربين عن الطعام عن 2,000 أسير. وأعلن الأسرى المضربون بما لا يقبل الشك أنّهم سيمتنعون عن تناول الطعام احتجاجًا على ظروف معيشتهم المتدنية. وتاريخيًا، ومنذ سنوات الستين، أُعتبر الإضراب عن الطعام سلاحًا بالغ النجاعة بيد الأسرى الفلسطينيين في نضالاتهم من أجل تحسين ظروف اعتقالهم. كما أنهم حققوا في الماضي، بواسطة هذا السلاح، إنجازات لا بأس بها وهناك من يرى في التغييرات التي أحدثتها الإضرابات عن الطعام على أنها تغييرات ثورية. فمثلا، سُمح لممثلي الصليب الأحمر بزيارة الأسرى في السجون بشكل منتظم وحظي كلّ أسير بقلم رصاص وأوراق للكتابة وذلك في أعقاب إضراب عن الطعام بدأه الأسرى في العام 1970، الذي كان من ضمن أهدافه الحصول على أقلام رصاص وأوراق للكتابة.
 كما أثمرت إضرابات أخرى عن الطعام، هي أيضًا، نتائجَ إيجابية مثل إدخال الكتب إلى السجون وتمديد فترة الاستحمام والحصول على أجهزة تلفاز وإلغاء السّير في الساحة (الفورة) من خلال ضمّ الأيدي.

ولم يشمل الإضراب في العام 2004، في المرحلة الأولى، الامتناعَ عن شرب السوائل المُحلاة أو المالحة. ومع البدء في الإضراب عن الطعام، وبحسب التقارير الواردة في وسائل الإعلام، اقتحم السّجانون زنازين الأسرى المُضربين وصادروا منهم منتوجاتٍ شملت الحليب والسوائل المُحلاة وكميات كبيرة من الملح. وقد هدفت الخطوات العقابية التي اتخذتها مصلحة السجون الإسرائيلية لكسر معنويات الأسرى ولحضّهم على وقف الإضراب عن الطعام، المُعرَّف وفق القانون كمخالفة تأديبية
. وقد أُعلنت في السجون حالة الطوارئ ومُنع دخول المحامين لزيارة الأسرى بشكل مطلق وخلافًا للقانون. وحظي الإضراب عن الطعام بتغطية إعلامية مُعادية وبردود سياسية صاخبة، حيث قال وزير الأمن الداخلي، آنئذ، تساحي هنغبي، حول الإضراب، إنه من ناحيته يمكن للأسرى "أن يضربوا حتى الموت"
 فيما دعا آخرون المستشفيات للامتناع عن استقبال وعلاج الأسرى المضربين في حال استوجب الأمر
. وقد تعاظم القلق على صحّة الأسرى وحيواتهم، حيث أعلن في مركز "عدالة"، إلى جانب تنظيمات حقوق إنسان أخرى، عن حالة طوارئ تُلزم جاهزية فورية وبحثًا عن طرق للدفاع عن الأسرى. وقد زاد إغلاق السجون أمام المحامين من الخشية بشأن المسّ بحيوات وصحة الأسرى. وتحوّل الإعلام الجماهيري إلى قناة المعلومات الوحيدة التي ظلت متاحة أمام تنظيمات حقوق الإنسان وعائلات الأسرى. وعلى هذه الخلفية، وبعد ضغوطات أتت من عائلات الأسرى، قرر مركز "عدالة" المبادرة لخطوات قانونية، بما فيها التوجّه إلى الهيئات القضائية. وخلال الأسبوعيْن الأوليْن من الإضراب عن الطعام قدّم مركز "عدالة" ثلاثة
 التماسات إلى المحكمة العليا شملت طلب معونات عينية ذات علاقة بالإضراب عن الطعام والتماسًا رابعًا طالب فيه الملتمسون بتحسين ظروف زيارات عائلات الأسرى، من خلال منح أطفال الأسرى إمكانية لمس آبائهم خلال زيارتهم في السجون.
 
"التماس الملح" ووقف الإضراب: 

سأتناول في هذه المقالة لغرض النقاش الإلتماس الأول الذي قُدّم في أثناء الإضراب عن الطعام (2004) كون نتائجه حملت إسقاطات فورية على نضال الأسرى لدرجة إيقافه. وقد طالب هذا الالتماس المحكمةَ بأمر مصلحة السجون بإعادة الأملاح إلى زنازين الأسرى، وقدّمه مركز "عدالة" باسم أبناء عائلات الأسرى وباسم ستة تنظيمات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية. واستنادًا إلى مذكرة موقف طبية اُدّعي في الإلتماس أنّ الملح هو مُنتَج حيويّ يحافظ على التوازن المطلوب في الجسم أثناء الإضراب عن الطعام، كما أنه يمنع تفشّي ظواهر غاية في الخطورة على الجسم. وعليه، فإنّ مصادرة الملح تعرّض حيوات وصحّة الأسرى لخطر حقيقيّ، الأمر الذي يشكّل مسًا بالحقوق الدستورية وبالحقوق الأساسية للأسرى، التي لم يُجرَّدوا منها عند اعتقالهم. وقد هدف الإلتماس منذ البداية للدفاع عن حيوات الأسرى خلال نضالهم، ولم يشتمل في صياغته على أيّ تطرّق لصدقيّة أو قانونية هذا النضال. 
بعد مضيّ أربعة أيام على تقديم الإلتماس جرت مداولة أمام المحكمة العليا رفضت المحكمة في نهايتها الإلتماس من دون تسويغات.
 وبعد يومين من رفض الإلتماس أوقف الأسرى إضرابهم عن الطعام. ومن غير المستبعد أن تكون الخسارة القضائية في هذا الالتماس هي التي أدّت إلى عزوف الأسرى عن نضالهم التقليديّ لتحسين ظروفهم المعيشية. 
وفي نظرة إلى الوراء، يمكن أن نرى الحِراك (الديناميكية) الذي حصل خلال معالجة شؤون الأسرى المضربين عن الطعام وحتى رفض الالتماس، كحالة تجسّد جيدًا الخطر الكامن أحيانًا في توجيه نضالات عادلة نحو الحلبة القضائية. وفي نظري، وكمُقدِّمة للإلتماس، فإنّ الضلوع القضائي وسيلة لا تنحصر في الدفاع عن حيوات وصحّة الأسرى، بل هي، أيضًا، طريقة لإحداث التغيير فيما يتعلق بالتعامل مع هؤلاء الأسرى على مستوى المعيار المسلكي والعملي وحتى على مستوى الإدراك. وقد نظرت الدولة والإعلام الجماهيري إلى نضال هؤلاء الأسرى الشرعي للتحسين من ظروفهم المعيشية على أنه خطر فوريّ على أمن الدولة. وشكّل تقديم الإلتماس فرصة لرواية قصة هؤلاء الأسرى المهمّشة، وبالتالي صدّ حملة تجريدهم من إنسانيتهم التي قادتها الدولة. ومكّن تقديم الإلتماس بذاته من توفير منصّة لأولئك الأسرى المعزولين، عن طريق مُوكَّليهم، حيث تمكّنوا من عرض الأسباب الحقيقية من وراء الإضراب عن الطعام وآلام اعتقالهم أمام الجمهور. ومن الهام بمكان أن نذكر أنّ الأسرى عمومًا هم مجموعة هشة كونهم فاقدين لحرياتهم وخصوصيتهم، وفي ظلّ غياب القدرة على السيطرة على حيواتهم وممارسة قدراتهم على الاختيار. فالآخرون يقرّرون لهم متى وأين سينامون أو يقعدون أو يأكلون. السّجن، عمومًا، تجربة صعبة مرفوقة بممارسات فعلية مُحبطة ومنظومة قوانين وأوامر لحفظ النظام والتقييد.
 وتزداد الحاجة للدفاع عن حقوق الأسرى ولجم قوة سلطات السجن عند الحديث عن الفلسطينيين المُصنفين أمنيين، وذلك في ظلّ ظروف اعتقالهم الصارمة والعلاقات السلبية بينهم وبين طاقم سلطات السجن.
 وقد اعتقدنا كأشخاص يستعينون بالقضاء كوسيلة لدفع وتعزيز أهداف عامة وللتغيير الاجتماعي، أنّ بوسع الضلوع القضائيّ أن يدفع الناس لتغيير أفكارهم التي سادت قبل تقديم الالتماس. كما أدّى إغلاق السجون وسدّ الطريق أمام زيارة العائلات والمحامين للأسرى إلى تحويل الخيار القضائي إلى البوابة الوحيدة المفتوحة أمامهم. 
وكما أسلفت، أوقف الأسرى إضرابهم عن الطعام بمحاذاة تلقي قرار رفض الالتماس. وعلى ما يبدو، أدّى تعريف مشكلة الأسرى بمفاهيم قضائية إلى تقييمهم لإنجازاتهم وأفشالهم وفقا للنتيجة القضائية. كما أدّى التوجه إلى المحكمة إلى نقل القوة من أيديهم إلى أيدي محاميهم، ومن هنا أبقتهم الخسارة القضائية من دون قوّة سياسية. وفي الواقع، انتهى التوجّه إلى الطريق القضائية بتهميش طرق العمل البديلة التي كانت متاحة أمام الأسرى. وخلافًا للتوقعات، أدّت الاستعانة بالقضاء في هذه الحالة إلى إضعاف الأسرى وليس إلى تقويتهم. 
تعكس الديناميكية الموصوفة أعلاه أحد الأخطار الكامنة في التوجّه إلى القضاء، حيث يؤدي في أحيان ما إلى ضمور النضالات التي تخوضها مجموعات وحركات اجتماعية. وقامت إحدى التوجهات النقدية على الاستعانة بالقضاء من أجل دفع أهداف جماهيرية، بتعريف التأثير السلبي الأساسي للقضاء على الحركات السياسية على أنه "نظام تعيينات قضائي" (عملية يجري فيها تعيين قيادات لحركات ومجموعات من دون انتخابات)، يؤدّي من ضمن سائر الأمور إلى إلغاء راديكالية أجندة الحركات ويحرف الانتباه عن بدائل أكثر نجاعة.
 من الهام بمكان أن نشدّد على أنّ الاستعانة بالقضاء حظيت بالنقد لذاتها، من دون علاقة بنتائج الإجراءات. كما يمكن للفوز القضائي أن يؤدي إلى خلق وهم بالانتصار، في الوقت الذي يكون فيه هذا الفوز، وفي أحيان كثيرة، محدودًا جدًا وغير قادر على تمثيل طروحات الحركات الاجتماعية.
 وكردّ على هذا، تدّعي أورلي لوبل أنّ خطر "نظام التعيينات القضائي" ليس حكرًا على مجال القضاء وهو قائم في كل وضعية تجري فيها ترجمة الرؤيا الاجتماعية إلى خطة إصلاحية عملية.
وتنتاب كلَّ محامية تنشط في هذا المجال الخشية ُ من إضعاف صوت نضال حركات التغيير الاجتماعي والمجموعات السياسية المختلفة بواسطة الاستعانة بالقضاء. كما أنّ بلورة استراتيجية الادعاءات (القضائية) في كلّ التماس أو دعوى تكون مرفوقة في كثير من الأحيان بتخبّطات صعبة، في ظلّ تأثير تلك الادعاءات وكل واحدة من النتائج القضائية المحتملة على نضال تلك المجموعات. ويمكن لتوجيه الخلافات بين أعضاء المجموعة نحو المحكمة أن ينشئ حسمًا يؤثر على مجمل أعضاء المجموعة، رغم كونهم مختلفين داخليًا. فمثلا، يمكن لمطلب الأسير المصنف أمنيًا الاندماج في برامج التأهيل المقترحة في السجون أن يواجه معارضة حادة من طرف عدد غير قليل من الأسرى. ويعني مطلب اندماج الأسير في برامج التأهيل الاعترافَ بأنه مجرم، وفي صلب ما اقترفه تصرف يشهد على شذوذ اجتماعيّ بحت، بينما يرى الأسرى أنفسهم أسرى سياسيين قاموا بأفعالهم على خلفية الوضع السياسي والاحتراب المتواصل بين الفلسطينيين والدول العربية وبين إسرائيل منذ العام 1967- ومنذ العام 1948 في نظر بعضهم. ويضع مثل هذا النقاش بين مجموعات الأسرى المحامية التي من المفترض أن تعالج مطلب الأسير، أمام معضلة صعبة تلزمها باتخاذ قرار حاسم بين مطلب الفرد وبين المجموع الذي ينتمي إليه. فمن جهة، يتمتع الأسير بكامل الحق في أن يطلب الاندماج في البرامج التأهيلية في السجن، أسوة بباقي الأسرى، ولكنّ النجاح في مثل هذا النضال، من الجهة الأخرى، يمكن أن يلحق الضرر بجهود مجموعة الأسرى للاعتراف بهم كأسرى سياسيين مع كل ما تعنيه الكلمة. هل على المحامية أن تكون ملتزمة بواجبها المهني تمامًا وأن تحارب من أجل زبونها وصدقيّة مطلبه؟ هل عليها أن تعود إلى مجموعة الأسرى وأن تستبين موقفهم كمجموعة قبل التوجه إلى الهيئات القضائية؟
 

التوجه إلى مجموعة الأسرى لاستيضاح موقفها بما يخصّ مطلب الأسير هو إشكاليّ ويمكن أن يحظى بنقد حادّ، تمامًا كالنقد الذي تلقاه تنظيم حقوق الإنسان ACLU الذي ينشط في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما قرّر التوجه إلى مجموعة المثليين والمثليات في هاواي لاستيضاح موقفها في موضوع الاعتراف بمؤسسة الزواج، قبل التوجه إلى المحكمة في قضية تخصّ زوجًا من المثليين طلبا الزواج. وادّعى المنتقدون أنّه ليس من المفترض بالتنظيم، كتنظيم حقوق إنسان، أن يحمل أفكارًا شعبية ورائجة في أوساط المجموعة المجتمعية، بل عليه أن يمثل حقّ كلّ فرد، في حال جرى المسّ بهذا الحق.

ويقترح ويليام روبنشطاين
 طريقة للتعامل مع معضلة تمثيل الفرد الذي يختلف بالرأي مع مجموعته. وبحسب روبنشطاين، يجب تمكين الأطراف غير الرسمية في الإجراء القضائي من إسماع مواقفها أمام المحكمة قبل التصديق على تقديم الدعوى أو الالتماس. ويمكن طرح حلّ آخر يتجسّد في أن يقوم المحامي بعرض الخيارات القائمة أمام زبونه، بما فيها خيار التضحية بالمسألة الشخصية من أجل دفع وتعزيز التصحيح الاجتماعيّ أو المطلب الجمعيّ أو عكس ذلك.
 وفي واقع حياة عشرة آلاف أسير يتوزّعون على جميع أرجاء الدولة، يبدو أنّ اختيار الحلّ الآخر الذي يقترحه روبنشطاين هو الأكثر واقعية. 
سيكون من الصعب البتّ في معادلة سحرية للتعاطي مع المعضلات التي طرحتها فيما سبق. فإبداء الحساسية لنضال الأسرى السياسي الجمعيّ هو اعتبار هامّ لا شكّ، لكن علينا ألا نتجاهل أهمية طرح التباين في الآراء القائم بين الأسرى. ويحمل تمثيل أسير يعبّر عن موقف يحيد عن الموقف الجمعيّ، ما يمكن أن يفند الخرافة القائمة بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين يُنظر إليهم على أنهم كتلة موحّدة يفتقر أعضاؤها لأيّ علامة فارقة على المستوى الذاتي والفردي. ويمكن لرؤية الفرد الكائن في المجموعة على جميع مميزاته الشخصية والإنسانية، أن تصدّ المعاملة الجمعية مع أولئك الأسرى، والتي انعكست أكثر من مرة في اتباع خطوات مميزة وانتقامية وغير دستورية بحقهم.
� محامية، عضو الطاقم القضائي في مركز "عدالة"- المركز القضائي لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، ومُوجّهة قضائية ومركزة العيادة القضائية لحقوق وتأهيل الأسرى، في كلية القانون في جامعة حيفا. 


� يُنظر إلى: نيطع زيف، "المحاماة للتغيير الاجتماعي في إسرائيل: نظرة مستقبلية بعد عقدين من العمل"، "معسيه مشباط": مجلة للقانون والتصحيح الاجتماعي، جامعة تل أبيب (كانون الثاني، 2008)، 19-36. 


� يُنظر إلى: روني شكيد، "الأسرى الأمنيون في السجون الإسرائيلية"، "روئيم شباس"، العدد 23 (أيار 2008)، الصفحة رقم 28. 


� المصدر السابق. 


� البند رقم 56 من أوامر السجون (الصيغة الجديدة)، 1971؛ يُنظر أيضًا إلى: أمر مفوضية مصلحة السجون رقم 4.16.00. 


� http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2962830,00.html


� يُنظر إلى: عبير بكر، "الأسير الفلسطيني ككائن أحاديّ الأبعاد"، "رؤية أخرى"، العدد 10-11 (2005)، الصفحة رقم 36-38. 


� في الإلتماس الأول {التماس للعليا 7837/04 برغال ضد مصلحة السجون، ب د ن ط(3) 97 2004} طلب الملتمسون إعادة الأملاح إلى زنازين الأسرى؛ رُفض الالتماس. (يُنظر إلى النقاش المستفيض أعلاه). في الإلتماس الثاني {التماس للعليا 7867/04 قعوار ضد مصلحة السجون، لم يُنشر} الذي قدّمه مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، طالب الملتمسون بتمكين المحامين من دخول السجن لزيارة الأسرى المضربين عن الطعام. وتراجعت مصلحة السجون عن المنع الجارف الذي سيّرته وحتى أنها اعترفت أمام العليا بأنّ منع الالتقاء (بالمحامين) مردّه خطأ غير قانوني. في الإلتماس الثالث {التماس للعليا 7965/04 أطباء لحقوق الإنسان ضد مصلحة السجون، لم يُنشر} الذي قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان باسمها وباسم مركز "عدالة" طالب الملتمسون بإدخال أطباء خارجيين إلى السجون لفحص وضع الأسرى وإلزام مصلحة السجون بإجراء فحص طبي يومي للأسرى المضربين. جرى محو الالتماس بعد أن أوقف الأسرى إضرابهم بعد مضي يوم واحد على تقديم الالتماس. 


� التماس المحكمة العليا 7585/04 كناعنة ضد مصلحة السجون (التماس جارٍ). بتاريخ 15/7/2008 صدر أمر احترازي في الالتماس يُلزم مصلحة السجون بتسويغ عدم السماح بزيارات مفتوحة وقربى جسدية بين أطفال الأسرى الفلسطينيين وبين ذويهم في الـ 15 دقيقة الأولى من الزيارة. 


� بعد مضي أسبوعين، سوّغت المحكمة العليا سبب رفض الالتماس. والسبب الأساسي لرفضه كان إعلان مصلحة السجون أنّ الأسرى يحصلون على العناية الطبية وليس هناك أيّ خطر على حيواتهم. 


� للتوسّع في مسألة آلام السجن يُنظر إلى: Gresham Sykes, The Society of Captives, Princeton N.J: Princeton University Press (1958)  وأيضًا:Hans Toch, Mosaic of Despair, Washington DC: American Psychological Association (1992).


� للتوسع في مسألة القيودات المفروضة على الأسرى الفلسطينيين المصنفين أمنيًا، يُنظر إلى: عبير بكر، "تعريف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كأمنيين- لفظيات أمنية للتستير على الممارسات السياسية"، دفاتر عدالة، العدد رقم 5(2008). يُنظر أيضًا إلى: Ismail Nashif, Palestinian Political Prisoners: Identity and Community, Routledge (London) 2008.  


� للاطلاع بعمق أكبر على النقد، يُنظر إلى مقالة أورلي لوبل الممتازة:Orly Lobel, The Paradox of Extra Legal Activism: Critical legal Consciousness and Transformative Politics, 120 Harv. L. Rev. 937, 944 (2007). لقراءة الملخص المترجم للمقالة المذكورة يُنظر إلى: أورلي لوبل، "متناقضات الفعالية غير القضائية: الوعي القضائي النقدي وسياسة التغيير الاجتماعي"، "معسيه مشباط": مجلة للقانون والتصحيح الاجتماعي، المجلد الأول (كانون الثاني، 2008)، 63- (ترجمة زوهر كوخافي). 


� على سبيل المثال: بعد النجاح المحدود في القضاء على الغبن على خلفية عنصرية في سنوات الخمسين والستين في الولايات المتحدة، في أعقاب قرار الحكم الطلائعي Brown v. Board of Education علا احتجاج من عدة منتقدين عبّروا عن خيبة أملهم في ظل ضآلة الانتصارات القضائية، التي أهملت الجوانب الاقتصادية لعدم المساواة وتركزت في الجوانب الرمزية. 


� برزت هذه المعضلة لدى المحامييْن دان يكير ويونتان بيرمن اللذين مثلا ملتمسين طالبوا بإلزام وزارة الداخلية بتسجيل زواج أبناء الجنس الواحد في السّجل السّكاني، الذين تزوجوا خارج البلاد. يُنظر إلى: دان يكير ويونتان بيرمن، زواج أحادي الجنس- هل هو ضروري حقًا؟ "معسيه مشباط": مجلة للقانون والتصحيح الاجتماعي، المجلد رقم 1 (كانون الثاني، 2008)، 169، 173. للنظر في نقاش مثير للاهتمام حول معضلات تمثيل مجموعات مصلحية، يُنظر إلى: William B. Rubenstein, "Divided We Litigate: Addressing Disputes Among Group Members and Lawyers in Civil Rights Campaigns", 106 Yale L.J (1997) 1623





� William B. Rubenstein, "Divided We Litigate: Addressing Disputes Among Group Members and Lawyers in Civil Rights Campaigns", 106 Yale L.J (1997) 1623, 1630.   


� المصدر السابق. 1640


� يُنظر إلى: يوفال ألبشان، "معضلات تمثيل المجموعات المُقصاة في الطريق إلى التصحيح الاجتماعي"، "معسيه مشباط": مجلة للقانون والتصحيح الاجتماعي، المجلد رقم 1 (كانون الثاني، 2008)، 153.
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